دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 73
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في تقريب الدليل العقلي الذي استدل به الفاضل التوني وقلنا إنّ هذا الدليل يتألف من ثلاث مقدمات : المقدمة الأولى إننا نعلم بوجود تكاليف والثانية إننا نقطع ببقاء هذه التكاليف والثالثة : - نريد نغير الصياغة التي صغناها في الأمس الماضي إلى ما يقرب منها لكن يوضح المطلب بشكل أجلى – أنّ امتثال هذه التكاليف لا يكون إلاّ بالأخذ بخبر الواحد الموجود في الكتب المعتبرة غير المردود من قبل الأصحاب ، عرفنا المقدمة رقم ثلاثة ؟ المقدمة رقم ثلاثة أنّ امتثال هذه التكاليف على الأقل فيما نعلم بوجوبه ضرورة كالصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك لا يكون إلاّ بالأخذ بخبر الواحد ، خبر الواحد الموجود في الكتب المعتبرة غير المردود يعني المعمول به من لدن الأصحاب ثم قال رحمه الله - إضافة - ومن أنكر دليلنا وقال بخلاف ما قلناه يعني قال إنه يمكن أن نعمل بالتكاليف الشرعية ونتعرف على أجزائها وشرائطها دون الرجوع إلى الأخذ بالأخبار والعمل بالروايات فإنما ينكر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولديه اليقن التام بأنّ ما قلناه هو الواقع الذي لا محال يجب الأخذ به - هذه التتمة - ، طيب ؛ قلنا إنّ هذا الدليل نُوقش في هذا الدليل بإشكالات متعددة : الإشكال الأول : قال الشيخ رحمه الله مشكلاً على ما أفاده الفاضل التوني الإشكال الأول : أنّ من قال لك يا أيها الفاضل التوني إنّ العلم بأجزاء وشرائط هذه الواجبات كالصلاة والصوم لا يتأتى إلاّ بالأخذ بالروايات الموجودة في الكتب المعتبرة وغير المردودة ، من قال لك هذا ؟ بل هناك أجزاء وشرائط تُعلى بالروايات الكثيرة الموجودة في غير هذه الكتب المعتبرة فاقتصارك على أإو إيرادك لشرطين واحد أن يكون الخبر فيا لكتب المعتبرة ، اثنين : أن يكون غير مردود من قبل الأصحاب بلا دليل بل نحن نريد أن نقول أو نثبت حجية خبر الواحد سواءًا كان موجودًا في الكتب المعتبرة أو غير موجود فاقتصارك لا دليل عليه ، الشيخ الأخوند يريد أن يدافع عن الفاض التوني يقول : الفاضل التوني متوجه إلى هذا الاشكال لكنّ الفاضل التوني منتبه إلى ما أوردناه نحن بالأمس الماضي ، أي شيء نحن أوردنا في الأمس الماضي ؟ قلنا هكذا إنه إذا وُجد علمان أحدهما كبير والآخر صغير وكان العلم الإجمالي الصغير يفي ويكفي بما هو موجود في العلم الإجمالي الكبير فإنّ العلم الإجمالي الكبير ينحل فيقول الأخوند الفاضل التوني شيقول ؟ يقول : انتبه يا شيخ انصاري إلى أي شي ؟ يقول : عندنا دائرة من الأخبار ، كم عدد الروايات مثلاً عن الأئمة ع وعن النبي ص ؟ مائة ألف رواية ، كم تكليف فيها ؟ أفرضوا ثلاثون ألف تكليف ، طيب ؛ هذا عدد الروايات الموجود في لكتبا لمعتبرة وغير الموجود في الكتب المعتبرة بس لما نرجع إلى الكتب المعتبرة ونطالع بها الكتب ونشوف الكتب راح يحصل لنا علم بأنّ الثلاثين ألف تكليف الموجودة في دائرة الروايات التي هي مائة ألف رواية ، الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة فيها ثلاثثون ألف تكليف بحيث تفي بانحلال ذلك العلم الإجمالي الموجود في دائرة كل الروايات حتى في غير الكتب المعتبرة ، الفاضل التوني هذا دقيق النظر بالرغم من أنه ما اطّلع على مبنانا لكن كان ملتفِت له فلذلك لأنّه كان ملتفت لمبنانا الذي نحن جبناه أتى بهذين القيدين ، قال : واحد أن تكون الرواية في الكتب المعتبرة ، اثنين أن تكون غير مردودة من قبل الأصحاب ، إنْ قلت له : التكاليف الشرعية هَم موجودة في الكتب المعتبرة وهَم موجودة في غير الكتب المعتبرة ، قال : نعم ولكن بما أنّ التكاليف الموجودة في الكتب المعتبرة تفي بكل تكليف موجود في دائرة الروايات الموجودة في القسمين معتبرة وغير المعتبرة فلذلك ينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ، عرفنا كلامه الآن لكن يقول الأخوند رُبما قد يدعي مدَّعي ويقول قائل : نمنع من الانحلال يعين التكاليف الموجودة في الكتب المعتبرة لا تفي بانحلال العلم الإجمالي الموجود في دائرة التكاليف الواسعة الكبيرة ، طيب ؛ ليش ؟ يُقال لأن عندنا قطع بأنّ روايات كثيرة وردت عن الأئمة ع لمْ تُقيد وتدون وتكتب في الكتب المعتبرة فالموجود في الكتب المعتبرة ليس هو كل الروايات الواردة عن الأئمة الهداة عليهم الصلوات فواحد ما ينحل هذا إدعاء ، ادعاء رقم كم ؟ واحد ، أو يدعى بأنّ الروايات المعتبرة الموجودة في الكتب والغير مردودة كم قلنا ؟ ثلاثون ألف تكليف عندنا ، لو رجعنا إلى هذه الكتب راح نشوف كم ؟ خمس وعشرين ألف تكليف ، خمسة آلاف تكليف أخرى ليست بموجودة في الكتب المعتبرة ، فالتكاليف الموجودة في الكتب الأربعة لا تفي لأنها لا تكون بمقدار التكاليف الموجودة في دائرة كل الروايات الموجودة في المعتبرة وغير المعتبرة هي قليلة خمس وعشرين ونحن عندنا ثلاثون ألف تكليف - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، غير ، الأول اش قلنا ؟ قلنا أننا نعلم بصدور روايات لم تدون في الكتب المعتبرة ، والثاني شتقول ؟ نقول : نعلم بوجود تكاليف بمقدار يختلف في العدد عن العدد الموجود في الكتب المعتبرة ، طيب ؛ فإذا ادعى مدعي هذا نقدر نقول بالانحلال ؟ يقول : بعَد ما نقدر نقول بالانحلال ، النتيجة شنهوا ؟ نتيجة يصير إشكال الشيخ الأنصاري وارد على صاحب الوافية إنّ إيراد صاحب الوافية لقيدين : واحد : ان تكون الرواية في الكتب المعتبرة ، اثنين : أن تكون غير مردودة من قبل الأصحاب بلا موجب ، هذا الاشكال الأول ، أنت اش رأيك يا أخوند ، أنت الآن مع استاذك الشيخ وإلاّ مع الفاضل التوني ؟ أنا مع الحق ، طيب ؛ الحق مع من هو ؟ الحق مع الفاضل التوني ، ليش ؟ لأنّ إذا رجعنا إلى التهذيب والكافي ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار راح نشوف وهي الكتب المعتمدة التي عليها المدار بس الآن في العصر الحديث يقولون أيضًا لابد منضم الوافي والوسائل والبحار ، طيب ؛ الآن عرفنا أنّ الأخوند يقول إنّ الحق مع من ؟ مع الفاضل التوني يعني أنّ التكاليف الموجودة بمقدار مثلاً كما مثلنا بمقدار ثلاثون ألف تكليف مثلاً ، هالثلاثون الألف نعم ما في الكتب المعتبرة غير المردود من قبل الأصحاب يفي بها فينحل ذلك العلم الإجمالي الكبير ، خلصنا .
الإشكال الثاني : نُعيد ، إشكال رقم اثين يرد على من ؟ على الفاضل التوني ، شيقول الفاضل التوني ؟ يقول نعلم بأنّ – مضمون كلامه – بأنّ امتثال هذه التكاليف بأجزائها وشرائطها لا يتأتى إلاّ بالعمل بالروايات الموجودة في الكتب المعتبرة غير المردودة من قبل الأصحاب ، نقول له يعني شتقول ؟ أعد ؟ شرائط ، أجزاء ونحن بس نريد نعمل بالروايات التي تثبت لنا الشرائط والأجزاء وإلاّ نريد نعمل بكل الروايات حتى التي تنفي لنا ، نحن كلامنا في حجية خبرا لواحد أنّ خبرا لواحد حجة سواءًا أثبت لنا التكليف أو جزئية التكليف أو شرطية التكليف أو المانع عن التكليف أو نفى لنا تكليف أيضًا حجة قال مثلاً شنهوا ؟ لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال أيضًا حجة فأنت تقييدك لحجية الأخبار فقط وفقط في الروايات المثبتة للشرطية أو المانعية او الجزئية هذا شنهوا ؟ لا يفي بالمدعى يعني شيصير دليلك ؟ دليلك يا فاضل يا توني أخص من المدعى لأنّ نحن شنقول المدعى ؟ أنّ خبرا لواحد حجة وأنت شتقول لنا ؟ خبر الواحد الذي يثبت الشرطية أو الجزئية أو المانعية ، شف كلامنا وين وأنت كلامك وين ؟ يعين أنت ما أثبت لنا أنّ خبر الواحد حجة كما نريد سواءًا كان ماذا ؟ يثبت الأشياء التي تقول أنت شرطية مانعية جزئية أو ينفي أصلاً تكليف فهو أيضًا حجة ، دليلك أخص من المدعى ، عَاد واحد يمكن هنا يدافع عن الفاضل التوني يقول الذي مر عندنا الإجماع المركب إذا ثبتت الحجية لخبر الواحد في هذه الموارد الكثيرة بعَد نجي نقول : لا قائل بالفص فكل من يقول بأنّ خبر الواحد حجة في هذه الموارد فهو يقول بالحجية على إطلاقها حتى في موارد كون خبر الواحد ينفي التكليف ، شفت اشلون ؟ يعني هااللاشكال هذا الذي اورده الشيخ رقم اثنين على الفاضل التوني يمكن أن دفعه ، الأخوند بعْد أورد هذا الاشكال قال أنا ما يحتاج لأني كل ما جاب استاذنا شيء برده شيقولون ؟ يقولون متقصد أنت ، دائمًا ترد على استاذك ، أحسن إني ما أرد عليه في هالمكان أسكت وأجيب كلام جديد ، شوفوا اش قال الكلام الجديد ؟ الكلام الجديد الي مرالتلويح به بل لعله التصريح بالأمس الماضي يقول نحن الآن نهاية دليلك يا فاضل ويا توني ؟ إذا أردنا نلخص دليل الفاضل التوني نقول : لابدية العمل بالروايات لأنّ عدم العمل بالروايات يخرجنا عن كوننا ملتزمين بالشريعة المقدسة لأنّ كل ما جائنا مثلاً تكليف شرعي ، شككنا فيه وروايات ظنون ما ندري معتبرة وإلاّ مش معتبرة ؟ براءة ، تصلي مثلاً مِن تأخذ أجزاء وشرائط الصلاة وموانع الصلاة إذا ما تعمل بالروايات كله براءة يصير شنوا ؟ نقر كنقر الغراب لَإِنْ مات هذا مات على غير ملتي ، هذا بعَد النتيجة شتصير ؟ فيقول الأخوند نتيجة دليل الفاضل التوني إنّ الإنسان بالدليل العقلي يجب عليه أن يحتاط للعمل بهذه الروايات إذا أراد أن يكون من المتشرعة يعني من الملتزمين من بالشارع هذا نتيجة دليله ، بعَد أكثر من هذا ما في ، يقول أنا عندي إشكال قوي ، أثوى من الاشكالات التي اوردها الاستاذ الشيخ الأنصاري ، إذا كان دليلك يا فاضل توني يقول بلابدية العمل بالروايات من باب الاحتياط ، احتياط ؟ يقول : نعم احتياط ، نقول لك نحن اش نريد لاثبات الحجية للروايات ؟ نريد شيء أقوى أعظم من هذا الذي تقول ؟ شنهوا أقوى وأعظم يعني ؟ الذي أمس قلناه يعني إذا وُجد عندنا عموم بالقرآن نخصص ذلك العموم نقدر وإذا وُجد عندنا إطلاق نقيدذلك الإطلاق وأنت شتقول لنا ؟ تقول : لابدية العمل بالروايات من باب الاحتياط ، نقول لك نحن مو في كلامنا في هذا ، نريد شيء واجد قوي ومتين ومتين وقوي بحيث نقدر نخصص ونقدر نقيد ، الدليل الذي اوردته ما يوصلنا إلى المرتبة التي نحن نريدها ونبتغيها ، أنت توصلنا إلى يعني ترفعنا درجة ونظل في الوسط متعلقين ما ندري لا نقدر ننزل تحت ولا نقدر نصعد فوق ، شفت إشكال الأخوند ، يقول أنا المشكلة الأساسية عندي إن! العمل بما أفاده الفاضل التوني فيه تأمل من هذه الناحية أننا نحن ما نقدر نخصص به العموم ولا نقيد به الإطلاق ، عجيب ؛ بعَد عندك تتمة أو كلام تريد تقوله ؟ يقول وأريد أعلق على الاشكال رقم اثنين التي أردت أسكت عنه يقول ما دعاني قلبي لابد أعلق عليه ، شيقول الإشكال الذي أورده ؟ الذي أورده الشيخ الأنصاري ونحن أجبناه ؟ قال إنّ دليلك يا فاضل يا توني يثبت الحجية للأخبار والروايات المثبتة للتكاليف أما الأخبار والروايات النافية للتكاليف فلا يثبت الحجية لها ، نقول لك يثبت الحجية لها حتى هذا ، عجيب ؛ اشلون ؟ يقول أمس مر علينا واليوم نحن جبنا بعَد تتمة ، الإجماع المركب ، يقول : قلنا إنّ الخبر النافي لا يكون حجة إذا وُجد أصل على خلافه أما إذا ما وُجد أصل عملي على خلافه فيؤخذ به فيحتاج ان نقيد نقول إذا وُجد اشتغال أصالة الاشتغال أو وُجد مثلاً شنهوا ؟ استصحاب على خلاف الرواية النافية للتكليف فلا يعمل بهذه الرواية النافية للتكليف وأعطينا بعض الأمثلة قلنا مثلاً لو أنني شككت في يو لجمعة أنّ الواجب عليّ صلاة الظهر وإلاّ صلاة الجمعة وجائتني رواية معتبرة تقول إنّ صلاة الجمعة ليست بواجبة البتة ، والرواية معتبرة ، نخن اش قلنا عندنا ؟ قلنا عندنا شتغال يقيني يقتضي فراغ ماذا ؟ فراغ يقيني ، نعمل بهذه الرواية وإلاّ ما نعمل ، هذه رواية نافية للتكليف ما نعمل بها ، ليش ؟ راح يجينا هذا ليش لأنّ هذا قلنا غاية ما تفيدنا الرواية العمل بها من باب الاحتياط ولكنّ الاحتياط في إثبات التكليف أقوى من الاحتياط في نفي التكليف ، بعَد ؟ وقلنا او جائنا استصحاب وكانت الرواية النافية للتكليف على خلاف التكليف ، اش نعمل به ؟ قلنا نعمل بالأصل ، ليش ؟ عند مَن يقول بحجية الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي الذي نعلم بانتقاض به بدليل تعبدي مثلاً يبقى الاستصحاب حجة ، من باب الاحتياط الرواية دليل تعبدي ومثلنا له بمثال بالأمس الماضي ؟ قلنا لو كان عندي ماء قليل ووقعت فيه نجاسة وعندي رواية تقول الماء إذت تم أو بلغ كرًّا فلا ينفعل بالنجاسة هذه رواية وجين وأنا أهرقت الإناء رقم اثنين على الإناء رقم واحد المتنجس ، فهنا شيقول لي الاستصحاب ؟ يقول لي : استصحب النجاسة السابقة ، والرواية شتقول لي ؟ تقول : لا ينفعل لا يستقذر ، تنفي القذارة فهنا ما أعمل بالرواية وإنما أعمل بالاستصحاب يعني الأصل العملي فيمن يقول بأنّ العمل بالاستصحاب يبقى هو الوظيفة العملية حتى إذا ورد دليل تعبدي على خلافه أو علمنا بمثلاً شنهوا ؟ علمًا لإجماليًا بانتقاضه لأنّ نحن نعلم هنا إما أنّ الماء نجس وإلاّ طاهر ، والاستصحاب في الحقيقة هنا يتعارض باستصحاب ثاني لأنّ استصحاب الطهارة للأناء رقم اثنين يعارض استصحاب النجاسة للإناء رقم واحد لكن يُقال حتى هنا أيضًا في مورد تعارض الاستصحابين يعني علم إجمالي عندنا إما بالطهارة وإمّا بالنجاسة يُقال بلابدية العمل بالاستصحاب ، طبعًا في شروط تمر علينا إنّ جريان الاستصحاب متى يكون يعني الجريان معمولاً به ، هل يكون معمولاً به حريان الاستصحاب إذا لم يلزم التضاد ، متى ما لزم التضاد لا يعمل بالاستصحاب ، هذه قاعدة عند بعضهم إذا كان من باب وجود تضاد أو من باب مبنى ثاني راح يأتينا هذا بالتفصيل يجوز العمل بالأصل العملي إذا لم تلزم مخالفة عملية أما إذا لزمت مخالفة عملية فلا يجوز العمل بالأصل العملي كإجراء الاستصحاب مثلاً ، هذان مبنيان مختلفان سيأتيان في باب الأصول العملية بالتفصيل لكن ألمحنا إليهما لأنّ للبحث ربط بهما الذي أمس واليوم يعني .
التطبيق : 

    وفيه ، هذا الضمير أين يعود ؟ هذا عندنا إشكال على الوجه الأول يعني أنه لا يكاد هذا الدليل ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم هذا الخبر لنا تخصيصًا أو تقييدًا أو ترجيحًا على غيره نرجح به ، ما نقدر ؟ للعموم أو إطلاق أو مثل مفهوم ، إذا عندنا مفهوم مثلاً مثل مفهوم الأولوية وعندنا خبر في بعض أنحائه على خلاف مفهوم الأولوية مع أنّ مفهوم الأولوية ظاهر نقدر نأخذ بالخبر الذي على خلافه ؟ ما نقدر وإنْ كان يسلم عما أُورد عليهمن أنّ لازمه ، لازم هذا الدليل الاحتياط في سائر الإمارات لأنّ مو فقط ماذا ؟ في خبر الواحد لأنّ راح تجينا إمارة وهي شنهوا ؟ إجماع أو شهرة فكيف أنت حصرت الدليل بالعمل بالروايات فقط مع أنّ ماذا ؟ مع أنّ استدلالك أعم من إثبات الدليلية لخبر الواحد والإجماع أو الشهرة لا في خصوص الروايات لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما عُلم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال ولو بالعلم الإجمالي نحن نعلم أنّ هذه التكاليف موجودة في روايات الأئمة ع فتأمل جيِّدًا ، رقم اثنين : ما ذكره في الوافية ، الوافية طبعًا ؛ لها شرح للسيد صدر الدين الصدر هو ....... ، مر عليكم في الفرائد مستدلاً على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع هذا القيد عمل جمع به من غير رد ظاهر ، مش مردود هذه هالروايات أما بس موجودة في الكتب الأربعة بس مردودة مش معمول بها أيضًا ما نقدر نأخذ بهذه الروايات ، شوفوا الدليل ؟ قلنا ثلاث مقدمات : إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة – أتى به في مقدمتين ، قال بعَد أنا ما أحتاج أجيب المقدمة رقم واحد ، ليش ؟ بس أقول نعلم ببقاء التكاليف لأنّ هذه تتضمن الأولى ، خير الكلام ما قل ودل – سيما في الأصول الضرورية يعني بالواجبات التي نعلم بوجوبها ضرورة كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها مع أنّ جُلّ أجزاء هذه العبادات ، أجزاء الصلاة ، أنت تعرف الركوع اشلون يتأتى والسجود اشلون يعرف والطمأنينة اشلون والذكر اشلون والقيام المتصل بالركوع اشلون وما أدري شنهوا بعَد اشلون ؟ واجد أشياء ما نقدر نعرفه إلاّ بالروايات ، مع أنّ جُلّ أجزائها وشرائطها وموانعها إنما تثبت بالخبر غير القطعي ، لولا عندنا روايات ما نعرف الأجزاء والشرائط والموانع بحيث لو أردنا أن نعمل من دون روايات لكان عملنا بالصلاة والزكاة والحج لا يقال له : لا صلاة ولا حج ولا زكاة ، يخرج عن حقيقته التي قلنا بالصلاة شيصير ؟ نقر كنقر الغراب بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور ، بعَد ما تسمى صلاة ولا حج عند ترك العمل بخبر الواحد ، عجيب ؛ هذا دليلك يقول قوي ؟ يقول أكثر من قوي هذا واجد متين ، ومَن أنكر هذا الاستدلال وقال أنا استطيع أن أعمل بهذه الأمور دون الأخذ بخبر الواحد هذا مكابر يقول مكابر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان ، ما في الآية (( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم )) يقول بعض الأحيان الواحد يكابر بسْ هو يعرف الحق ، المطلب كذا ، يقول أنا تابع القرآن بعَد أحد يقدر يرد على القرآن ، شوف اش كد قوي هذا الفاضل التوني ؟ طيب ؛ وأُورد – عَاد قول استاذنا أورد عليه - عليه أولاً : بأنّ العلم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ، بعَد أنت تقول أخبار الموجودة في الكتب المعتبرة غير المردودة ؟ هو ما يصير لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره من الشرطين فالازم حينئذ ، الازم شنهوا ؟ يقول اللازم أن نقول بالاحتياط ، الاحتياط اش معناه ؟ يعني العمل بكل رواية دلت على جزئية شيء أو شرطيته هذا معنى الاحتياط أو نتنزل إلى العمل بالظن ، كا ما نظن باعتباره نعمل به هذا عبارة الشيخ في الرسائل بهذا المضمون الذي انا جبته بس الأخوند جَابْ عبارة اشوية فيها شنهوا ؟ تشويش ، هو يريد نفس المطلب الذي جابع الاستاذ بس العبارة فيها شنهوا ؟ ظبابية ، اش قال ؟ قال : إما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته ، شنهوا الاحتياط ؟ هو هذا ، الاحتياط في الروايات يعني العمل بكل شيء ، هو جاب الدليل الواحد قسمه إلى قسمين ، ما أعطانا نفس المطلب الذي نحن قلناه ؟ تأملتوا يعني جَاب عبارة مختصرة لكنها مخلة بالمقصود الذي يريد أن يوضحه لنا الشيخ إذا رجعت إلى الرسائل تشوف المطلب واضح ، لأنّ اش قال في الرسائل ؟ قال : أما الاحتياط ، الاحتياط شنهوا ؟ وهو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته من الروايات أو العمل بكل ظن ، خلاص صارت العبارة شنهوا ؟ واضحة وضوح الشمس ، طيب ؛ الآن نشوف يقول الأخوند أنا أدافع عن الفاضل التوني ، قلت : يمكن أن يقال إنّ العلكم الإجمالي وإنْ كان حاصلاً بين جميع الأخبار ، صح عندنا علم إجمالي في دائرة الروايات ، كل الروايات إلاّ أنّ العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادة عنهم ع بقدر الكفاية الموجود في الكتب المعتبرة غير المردودة هذا يفي بانحلال ذلك العلم الإجمالي الأوسع منه دائرة إلاّ أن العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة عنهم بقدر الكفاية بين تلك الطائفة يعني التي فيها الشرطين أو العلم 
--- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----

    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







